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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في أكل الأرنب, وفي أكل الضب.
الكلمات الافتتاحية: الانتفاج.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في أكل الأرنب, وفي أكل الضب.

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في أكل الأرنب:
يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة  عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنسًا يقول: ((أنفجنا أرنبًا بمر الزهران، فسعى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفها فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأكله، فقلت: أكله؟ قال: قبله)).

قال الحافظ  في (فتح الباري): "هو دويبة معروفة تشبه العَنَاق، لكن في رجليها طول يخلان بها، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى, وقال الحافظ ابن حجر: لا يقال: أرنب إلا للأنثى، ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن، كثيرة الشبق، وأنها تكون سَنَةً ذكرًا وسنة أنثى، وأنها تحيض، ويقال: إنها تنام مفتوحة العين". انتهى.
هشام بن زيد: هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقة من الخامسة. ومعنى ((أنفجنا أرنبًا)): أنفجنا بالفاء المفتوحة أي: هيجناه وأثرناه حتى نصطاده، ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار، فكأن المعنى جعلناه يطلبنا؛ لأنها تنتفج، والانتفاج أيضًا: ارتفاع الشعر وانتفاشه.

((بمَرِّ الزهران)) مر بفتح الميم، وتشديد الراء مر الزهران، والزهران: بفتح المعجمة أي الظاء بلفظ تثنية الزهر: اسم موضع على مرحلة من مكة، وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفًا فيقال: مر، ويقال: زهران وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو، والصواب مرة بتشديد الراء، ((فذبحها بمروة)) المروة هي حجر أبيض يجعل منه شيء كالسكين، فيذبح به الشيء.

((فبعث معي بفخذها أو بوركها)) كلمة أو هنا شك من الراوي، والورك بالفتح والكسر ورِك وَوَرك -كَتف وكِتف- ما فوق الفخذ، مؤنثة، كذا قال في (القاموس)، ((فأكله فقلت: أكله؟ قال: قبله؟)) قال الطيبي: "الضمير راجع إلى المبعوث أو بمعنى اسم الإشارة أي: ذاك وحاصلها أنه راجع إلى المذكور.

قوله: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة كما في (المنتقى) أي: هذا الحديث أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وهو حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ لا يرون بأكل الأرنب بأسًا، كذا قال الترمذي، وقال النووي في (شرح مسلم): "أكل الأرنب حلال عند مالك، وأبي حنيفة، والشافعي وأحمد، وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى أنهما كرها أكل لحم الأرنب، أما الجمهور فدليلهم  هذا الحديث على أن أكله حلال" يعني: حديث الباب الذي معنا.

يقول الترمذي: "وقد كرهه بعض أهل العلم كعبد الله بن عمرو من الصحابة، وعكرمة من التابعين، ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال: ((قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه قلت: فإني آكل ما لا تحرمه، ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي))، قال الحافظ: هذا الحديث سنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دليل على الكراهة.

2- ما جاء في أكل الضب:
الحديث: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ((النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن أكل الضب، فقال: لا آكله، ولا أحرِّمه)) أقول: أُكل الضب على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك خالد بن الوليد: "اجتررت فأكلت -أي: الضب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- ينظر إلي". أقول: فلو كان حرامًا ما تركه -صلى الله عليه وسلم- يأكل الضب، وإنما امتنع النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الضب، كما جاء في كثير من الروايات المحفوظة والمشهورة، بل والصحيحة أنه قال: ((إني لا آكله؛ لأنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه)).

والضب: هو دويبة تشبه الجرذون أي: الفأر لكنه أكبر منه، ويكنى أبا حسل، ويقال للأنثى: ضبة وللذكر: ضب ويقال: إن لأصل ذكر الضب فرعين؛ ولهذا يقال له: ذكران، وذكر ابن خالويه: أن الضب يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يومًا قطرة ولا يسقط له سن، ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش.

قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا آكله ولا أحرمه)) في ذلك جواز أكل الضب، قال النووي: "أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد، فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله". انتهى.
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